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درهم عبارة عن مبالغ مالية مستحقة له ف ذمتها تم سدادها من قبل أولياء الأمور والمدرسة أثناء فترة استثماره بشيات أو 221
نقدا مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حت الساد التام ‐ الحم بإلزامها بسداد مبلغ 466, 445 درهم قيمة ما أنفقه
من إضافات بالمدرسة خلال مدة الاستثمار ، 000 در هم تعويضا عن الأضرار والخسائر واللاحقة به بسبب الإخلال بشروط العقد.
من حسابه بسبب إخلال المدع عليها بشروط العقد وإلزامها بالرسوم والمصاريف عل سند من القول أنه كان مستثمرا لمدرسة.
وبتاريخ 2023/6/1 استولت المدع عليها عل إدارة المدرسة دون مراعاة لشروط العقد ومدته حيث كلفت أحد مديري. بإدارة
المدرسة دون الرجوع إليه وقبل انتهاء مدة العقد مما أصابه بضرر وأن لديه مبالغ مالية بذمة المدع عليها بقيمة إجمالية بمبلغ 2,
221 درهم وه عبارة عن رسوم دراسية لبعض الطلاب كما أنه قام بإضافات ف المدرسة خلال مدة العقد بقيمة إجمالية قدرها
466, 631 درهم نظير الرواتب المتأخرة المسددة للعاملين وبأدائه مبلغ 836, 331 درهم عن فواتير الاتصالات والهاتف
والهرباء، 121 درهم المستحقة للمدع بسبب عدم إعطاء المدع عليها التوكيلات اللازمة لتحصيلها ‐ إنهاء عقد الاستثمار: فقد
قامت المدع عليها بإنهاء عقد الاستثمار قبل المدة المنصوص عليها بفارق 81 يوما والت تقدر قيمتها بمبلغ 134, 93 درهم ‐
مبالغ تحصلت عليها المدع عليها خلال هذه الفترة من إيرادات العقد بدون وجه حق بمبلغ 599, 645 درهم مبالغ مستحقة عن
رواتب ورسوم مدرسية عن العام الدراس الجديد ‐ مبالغ ومستحقات العاملين بالمدرسة بواقع مبلغ 310, 31 درهم وه مافآت
ترك الخدمة للعاملين المستحقة أثناء عقد الاستثمار والمسؤول عنها المدع عند تسليم عقد الاستثمار وبعد التعقيب عنه من
الطرفين قررت ذات المحمة بإعادة الدعويين لخبير حساب آخر خلافا للخبير السابق والذي أنجز المهمة المنوطة به وفق ما جاء
بالحم التمهيدي وقد أنجز تقريرا انته فيه إل ما يل: لم يثبت للخبرة مستنديا إخلال المدع عليها بشروط وبنود عقد الاستثمار
وبالتال لم يثبت وقوع ضرر بالمدع بسببها ‐ لم يقدم المدع ما يفيد الاتفاق بينه والمدع عليها عل قيامه بالأعمال الإضافية
من ماله الخاص والرجوع عل المدع عليها فيما تحمله من تاليف لتلك الأعمال ‐ قيمة المستحق للمدع من مصروفات
دراسية ف ذمة الطلبة خلال الأعوام 2018-2019 و 2020 مبلغ 1, ‐ثبت للخبرة عدم التزام المدع أصليا بما عليه من التزامات
تعاقدية من حيث عدم الالتزام بدفع رواتب بعض الموظفين العاملين بالمدرسة عن أشهر من مارس حت يوليو 2023 وعدم متابعة
نظافة المدرسة بتوفير عمال نظافة بما يتفق مع عدد الطلبة وعدم قيامه بسداد باق قيمة الاستثمار البالغ قدره 476, 50 درهم
حيث ارتجعت الشيات المحررة الصالح المدع عليها لعدم كفاية الرصيد ذات الأرقام 248236-248237-248238 والمؤرخة
ف 2023/3/15-2023/5/15 و 2023/7/15 وقد ترتب عل ذلك توقيع غرامات إدارية عل المدرسة وتقديم عدد (131) مدرسا
وموظفا استقالتهم من العمل لدى المدرسة. وترى الخبرة عدم أحقية المدع ف مطالبة المدع عليها بقيمة الرسوم الدراسية
المسددة من قبل أولياء الأمور موضوع الشيات المرتجعة. 52 درهم والت تضمنت الرواتب المتأخرة الت تم سدادها للعاملين
ومافآت نهاية الخدمة والمستحقات العمالية للعاملين بالمدرسة المستقيلين وفواتير الاتصالات والهرباء والمياه والنظافة
عليه تقابلا بالزيادة من أولياء الأمور بالزيادة أثناء العام الدراس ورسوم دراسية مستلمة من قبل المدع والصيانة والزي الرسم
2023-2024 ومقابل ما حصله من أولياء الأمور السادة : . ومخالفت عدم الفصل بين مستحقات العاملين أو تأخيرها وعدم
تطبيق نظام القيد والقبول ف المدرسة وبعد اتصال الطرفين بالتقرير وتعقيبهم عليه قضت محمة أول درجة بجلسة 2024/5/22
بما يل أولا: ف الدعوى الأصلية رقم 12023/490 بإلزام المدع عليها أصليا:. 31 درهم مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف
وستمائة وإحدى وثلاثين فلسا لقاء ما تم سداده من رواتب الموظفين والإداريين والمعلمين 2-بإلزام المدع عليه تقابلا بأن يؤدي
للمدعية تقابلا مبلغ 1, 566 درهم مقابل رسوم الطلاب عن العام الدراس 2017-2018 والأعوام السابقة له 3-بإلزام المدع عليه
تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا مبلغ 579, 62 درهم مقابل قيمة فواتير الخدمات المستحقة، 50 درهم مقابل ما تم سداده بالزيادة
من أولياء الأمور وذلك عن الرسوم الدراسية عام 2023-2024 ، 256 درهم قيمة ما تم تحصيله من أولياء الأمور : . 40 درهم
مقابل مخالفة عدم الفصل بين مستحقات العاملين أو تأخيرها ‐ بإلزام المدعية تقابلا برسوم ومصروفات الدعوى المتقابلة
.وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذك من طلبات


